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بَابُ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ
تعريف الخف .

الخف لغة : ما يلبس في الرجل من جلد رقيق ، جمعه خفاف .

وشرعاً : هو الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه .

والمقصود بالجوارب : ما يلبس على الرجل من قطن ونحوه ، وهو ما يعرف بالشراب . ( الشيخ ابن عثيمين ) 
58- عَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ( قَالَ ( كُنْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ ( فَتَوَضَّأَ, فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ, فَقَالَ: "دَعْهُمَا, فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" فَمَسَحَ عَلَيْهِما )  مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ .  
--------

( كُنْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ ( فَتَوَضَّأَ ) أي : أخذ في الوضوء ، لا أنه استكمله .
( فَأَهْوَيْتُ ) أي : انحنيت ماداً يدي .

( لِأَنْزِعَ ) أي : لأخلع .

( دَعْهُمَا ) أي : اتركهما ، والضمير يعود على الخفين .
( أدخلتهما ) أي : القدمين ، بدليل رواية أبي داود ( دع الخفين ، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان ) .

· الحديث له قصة اذكرها ؟

عن المغيرة بن شعبة قال  ( كنت مع النبي ( في سفر فقال : يا مغيرة ، خذ الإداوة ، فأخذتها ثم خرجت معه ، فانطلق رسول الله ( حتى توارى عني فقضى حاجته ، ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين ، فذهب يُخرج يده من كمها فضاققت عليه ، فأخرج يده من أسفلها ، فصببتُ عليه فتـوضأ وضوءه للصلاة ، فغسل ذراعيه ، ومسح برأسه ، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ، ومسح عليهما ، ثم ركب وركبت ، فانتهينا إلى القوم وقد أقاموا في الصلاة ، يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة ، فلما أحس بالنبي ( ذهب يتأخر ، فأومأ إليه ، فصلى بهم ، فلما سلم قام النبي ( وقمت ، فركعنا الركعة التي سبقتنا  ) .

جاء عند مسلم أن ذلك في صلاة الفجر ، وجاء عند البخاري أن ذلك في غزوة تبوك .

· ما حكم المسح على الخفين ؟

مشروع ، قال ابن قدامة : المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم .

ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك ، قال : ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف .
وقال ابن عبد البر :  لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره ، إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته .
وقال الحسن البصري : حدثني سبعون من أصحاب النبي ( أنه مسح على خفيه .

· اذكر بعض الأدلة على جوازه ؟

الأدلة على جوازه كثيرة منها :

أ-حديث الباب .

ب-وروى همام بن الحارث قال ( رأيت جرير بن عبد الله بال ، ثم توضأ ومسح على خفيه ، ثم قام فصلى ، فسئل ، فقال : رأيت رسول الله ( صنع مثل هذا ) قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم هذا، لأن جريراً كان من آخر من أسلم . متفق عليه 

قال النووي : معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فلو كان إسلام جرير متقدماً على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخاً بآية المائدة، فلما كان إسلامه متأخراً علمنا أن حديثه يعمل به وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف، فتكون السنة مخصصة للآية .

ج-وعن حذيفة . قال ( كنت مع النبي ( فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً ، فتنحيت ، فقال : ادنه ، فدنوت حتى قمت عند عقبيه ، فتوضأ فمسح على خفيه ) متفق عليه .
والأحاديث التي سيذكرها المصنف – رحمه الله – بهذا الباب .
· الحديث يدل على شرط من شروط المسح على الخفين ، فما هو ؟

 الشرط الذي يدل عليه الحديث هو :  أن يلبسهما على طهارة .

 وهذا شرط متفق عليه .

 قال في المغني : لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح على الخفين .
وقال الشنقيطي : أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف .

· هل يشترط كمال الطهارة ، كمن غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى ، ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها أيضاً في الخف ؟

 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : لا يجزئ ، بل لا بد من لبس الخفين على كمال الطهارة .

وهذا مذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية .                      [ كما ذكر ذلك النووي وابن قدامة ] .

 ورجحه النووي وابن حجر والشيخ ابن باز . الأدلة :

أ-لحديث المغيرة ( أدخلتهما طاهرتين )  وفي رواية أبي داود ( دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان ) .

قال ابن قدامة : فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعاً وقت إدخالهما .
ب-ولحديث أنس عند الدار قطني : ( إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلّ فيهما إن شاء ولا يخلعهما إلا من جنابة )                    [ وسيأتي الحديث إن شاء الله ] .
فقوله ( إذا توضأ أحدكم ) يشعر بشرطية الوضوء .
فالجمهور حملوا الطهارة في قوله ( أدخلتهما طاهرتين ) على كمالها ، لأنه إذا غسل رجله اليمنى ثم ألبسها الخف ، فقد لبس الخف وهو محدث .
القول الثاني :  لا يشترط كمال الطهارة .
وهذا مذهب أبي حنيفة والمزني وسفيان الثوري وابن المنذر .                 [ ذكر ذلك النووي ] .

قالوا : لأن الطهارة كملت بعد لبس الخف .

والقول الأول أصح وأحوط .
· ما الحكم إذا تيمم لفقد الماء ، ثم لبس الخف ، فهل إذا وجد الماء يمسح على الخف ؟

الصحيح أنه لا يمسح عليه إذا وجد الماء .

وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

أ-لقوله ( في حديث أبي ذر ( إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ، فإن ذلك خير ) رواه عبد الرزاق .

فقوله (فليمسه بشرته) هذا أمر بوجوب مس الماء للبشرة ، وكلمة (بشرته) مفرد مضاف يعم جميع البشرة إن كان غسلاً عن جنابة ، ويعم جميع الأعضاء الأربعة إن كانت الطهارة طهارة صغرى .

ب-وأيضاً بوجود الماء رجع المتيمم حدثه السابق ، بما ذلك القدمان ، وتكون تلك الطهارة بطلت من أصلها ، فكأنه لبس الخفين على غير طهارة . ( أحكام المسح على الحائل للدبيان ) .
ج- لأن الأحاديث قيدت ذلك بطهارة الماء .

فقوله ( ( أدخلتهما طاهرتين ) المراد خصوص طهارة الماء ولا يدخل في ذلك طهارة التيمم ، فلا يجوز أن يمسح على الجوربين إذا لبسهما على طهارة تيمم .

 مثال : إنسان في البر ولم يكن عنده ماء وتيمم ، ولبس الخف ، ثم وجد الماء بعد ذلك ، - طبعا لابد أن يستعمل الماء – فالراجح أنه لا يجوز أن يمسح على الخف اذا لبسه على طهارة تيمم .

· هل يجوز المسح على الخف المخرق ؟

ظاهر الحديث أن الإنسان يمسح على الخف ولو كان مخرقاً مادام يطلق عليه اسم الخف ويمكن المشي فيه ، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :
القول الأول : لا يجوز المسح على الخف إذا كان فيه خرق ولو يسيراً .

وهذا مذهب الحنابلة .

1- قالوا : لأنه غير ساتر للقدم .

2- وقالوا : إن المنكشف من الرجِل حكمه الغَسل ، والمستور حكمه المسح ، والجمع بين المسح والغسْل لا يجوز .

القول الثاني : إن كان الخرق قدر ثلاث أصابع لم يجز وإن كان أقل يجوز .

وهذا مذهب أبي حنيفة .

القول الثالث : يجوز المسح على جميع الخفاف وإن تخرقت مادام يمكن متابعة المشي فيها .

نقله ابن المنذر : عن سفيان الثوري وإسحاق وأبي ثور .

قال سفيان الثوري : ( امسح عليهما ما تعلقت به رجلك ، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة ) رواه عبد الرزاق ، واستدلوا :

1- أن نصوص المسح على الخفين مطلقة غير مقيدة بمثل هذه القيود ، وما أطلقه الله ورسوله فليس لأحد تقييده .

2- أن الحكمة من مشروعية المسح التيسير على الناس ورفع الحرج ، وذكر مثل هذه الشروط قد يضيق عليهم ، ولا سيما المسافر إذا انخرق خفه ، ولا يمكنه إصلاحه في السفر ، فلو لم يجز المسح عليه لم يحصل مقصود الرخصة .

3- أن أكثر الصحابة فقراء ، وغالب الفقراء لا تخلوا خفافهم من شق وفتق ، ولا سيما في الأسفار ، فإذا كان هذا غالباً في الصحابة ولم يبين الرسول ( لهم دل على أنه ليس بشرط .

قال سفيان الثوري: امسح عليهما ما تعلقت به رجلك ، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة . رواه عبد الرزاق 

وهذا القول اختيار ابن تيمية .وهذا القول هو الصحيح .
وقال ابن تيمية عن قول من قال : إنه لا يجتمع مسح وغسل في عضو واحد ، قال : هذا منتقض بالجبيرة إذا كانت في نصف الذراع ، فإنك تغسل الذراع ، وتمسح الموضع الذي فيه الجبيرة ، فاجتمع مسح وغسل في عضو واحد .

· أيهما أفضل المسح أو الغَسل ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول . أن الغَسل أفضل 

وهذا مذهب الشافعي ، وذهب إليه جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري .[ ذكر ذلك النووي ] .
أ-لأنه المفروض في كتاب الله .

 ب-ولأنه الغالب من فعل رسول الله ( .                        [ ذكر ذلك ابن قدامة ] .
ج – ولقوله ( ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه ، كما يكره أن تؤتى معاصيه ) رواه أحمد .
القول الثاني : أن المسح أفضل .

وهذا مذهب أحمد . 

قال النووي : وذهب إليه الحكم وحماد .
واختاره ابن المنذر ، وقال : والذي أختاره أن المسح أفضل ، لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض ، قال : وإحياء ما طعن به المخالفون من السنن أفضل من تركه .
· ما الراجح من القولين ؟

والراجح أن الإنسـان على حسب حاله، واختاره ابن القيم في زاد المعاد، وقال: ولم يكن يتكلف ضدّ حاله التي عليها قدماه ، بل إن كانت في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما ، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين ، ولم يلبس الخف ليمسح عليه ، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل .
· ما حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطاً للطهارة ؟

فأجاب فضيلته بقوله : هذا خلاف السنة وفيه تشبه بالروافض الذين لا يجيزون المسح على الخفين ، والنبي ( ، قال للمغيرة حينما أراد نزع خفيه قال : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " . ومسح عليهما . ( ابن عثيمين ) .
· ما حكم معاونة المتوضئ ؟

جائزة .

أ-لحديث الباب وفيه (فصببتُ عليه فتـوضأ وضوءه ) .

ب-ولحديث أسامة بن زيد ( أن رسول الله ( لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته ، قال أسامة : فجعلت أصب عليه ويتوضأ ، فقلت : يا رسول الله ! أتصلي ؟ فقال : المصلى أمامك ) متفق عليه 

قال النووي بعد حديث الباب : وفي هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضوء .

ج- قال الحافظ : روى الحاكم في المستدرك من حديث الربيّع بنت معوذ قال ( أتيت النبي ( بوضوء فقال : اسكبي ، فسكبت عليه ) .

قال الحافظ : وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين لكونه في الحضر ، ولكونه بصيغة الطلب .
· هل جاءت أحاديث في النهي عن ذلك ؟

جاء أحاديث ليست بثابتة النهي عن الاستعانة . ( قال النووي ) .

من هذه الأحاديث :

أ-عن ابن عباس . قال ( كان رسول الله ( لا يكل طهوره إلى أحد ، ولا صدقته التي تصدق بها ، يكون هو الذي يتولاها بنفسه ) رواه ابن ماجه . ( حديث ضعيف ) .

ب-وعن عمر . قال ( رأيت رسول الله ( يستقي ماء لوضوئه ، فبادرته استقي له فقال : مه يا عمر ، فإني أكره أن يشركني في طهوري أحد ) رواه أبو يعلى . ( حديث ضعيف ) .

ج- وعن العباس بن عبد الرحمن المدني . قال ( خصلتان لم يكن رسول الله ( يكلهما إلى أحد من أهله ، كان يناول المسكين بيده ، ويضع الطهور من الليل ويخمره ) رواه ابن أبي شيبة . ( حديث ضعيف ) .

· ما حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء .

قيل : يكره .

وقيل : مباح ورجحه ابن المنذر .

وهذا هو الصحيح .
قال ابن قدامه رحمه الله في المغني : لَا بَأْسَ بِتَنْشِيفِ أَعْضَائِهِ بِالْمِنْدِيلِ مِنْ بَلَلِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ ؛ وهو المنقول عن الإمام أحمد ، وقد رُوِيَ أَخْذُ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ عن عُثْمَان وَالْحَسَن بْن عَلِيٍّ وَأَنَس , وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وهو الأصح ، لأن الأصل الإباحة .
وقال ابن القيم : ولم يكن رسول الله ( يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء ، ولا يصح عنه في ذلك حديث البتة ، بل صح عنه خلافه .
يشير إلى ما رواه البخاري عن ابن عباس وخالته ميمونة : ( أن النبي ( أتي بالمنديل فلم يمسه ، وجعل يقول بالماء هكذا ، يعني ينفضه ) .

وقال ابن المنذر :  هذا الخبر لا يوجب قصر ذلك ، ولا المنع منه ، لأن النبي ( لم ينه عنه ، مع أن النبي ( كان يدع الشيء المباح لئلا يشق على أمته  .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تنشيف أعضاء الوضوء .
فأجاب : " تنشيف الأعضاء لا بأس به ؛ لأن الأصل عدم المنع ، والأصل فيما عدا العبادات من العقود والأفعال والأعيان الحل والإباحة حتى يقود دليل على المنع .
فإن قال قائل : كيف تجيب عن حديث ميمونة رضي الله عنها ، حينما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ، قالت : فأتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده ؟
فالجواب : أن هذا الفعل من النبي ( قضية عَيْن تحتمل عدة أمور : إما لأنه لسبب في المنديل ، أو لعدم نظافته ، أو يخشى أن يبله بالماء ، وبلله بالماء غير مناسب ، فهناك احتمالات ولكن إتيانها بالمنديل قد يكون دليلاً على أن من عادته أن ينشف أعضاءه ، وإلا لما أتت به" انتهى .   "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/93) .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· جواز استخدام الأحرار ليحصل لهم التمرن على التواضع .

· جواز تنشيف الأعضاء بعد الوضوء .

وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة ذلك .

قال ابن القيم : ولم يكن رسول الله ( يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء ، ولا يصح عنه في ذلك حديث البتة ، بل صح عنه خلافه .

يشير إلى ما رواه البخاري عن ابن عباس وخالته ميمونة : ( أن النبي ( أتي بالمنديل فلم يمسه ، وجعل يقول بالماء هكذا ، يعني ينفضه ) .

والصحيح أنـه مباح .

قال ابن المنذر : هذا الخبر لا يوجب قصر ذلك ، ولا المنع منه ، لأن النبي ( لم ينه عنه ، مع أن النبي ( كان يدع الشيء المباح لئلا يشق على أمته .
· جواز اقتداء الفاضل بالمفضول .

· جواز صلاة النبي ( خلف بعض أمته .
59- وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِيَّ ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( مَسَحَ أَعْلَى اَلْخُفِّ وَأَسْفَلَه )  وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْف ٌ . 

60- وَعَنْ عَلِيٍّ ( قَالَ( لَوْ كَانَ اَلدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ اَلْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ, وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ( يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْه ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَن .  

--------------
· ما صحة أحاديث الباب ؟

حديث ( مسح أعلى الخف وأسفله ) ضعيف لا يصح . فقد رواه أبو داود من الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة ... فذكر الحديث ، وهذا السند أعل بعدة علل، منها الانقطاع ، فإن في سنده ثوْر بن يزيد، رواه عن رجاء بن حَيْوة ( لَوْ كَانَ اَلدِّينُ بِالرَّأْيِ ) المراد بالدين : أحكام الإسلام ، والمراد بالرأي : ما يراه الإنسان صالحاً من غير نظر إلى الشرع .

وهو لم يسمع منه ، وأعل بالإرسال ، يعني أن كاتب المغيرة يرويه عن النبي ( ولم يدركه ، وهذا ما رجحه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم .

ولذلك ضعف هذا الحديث جهابذة الحديث ونقاده : مثل البخاري وأبو حاتم وأحمد وأبو زرعة وأبو داود والترمذي وغيرهم .

وأما حديث علي ( لو كان الدين .. ) إسناده حسن .

· ما الذي يمسح أعلى الخف أم أسفله ؟
السنة مسح أعلى الخف .

لقول علي  ، أما أسفل الخف فلا يشرع .

قال ابن القيم : لم يصح عنه أنه مسح أسفلهما ، وإنما جاء في حديث منقطع ، والأحاديث الصحيحة على خلافه .
وقد ذهب بعض العلماء إلى استحباب مسح أسفل الخف ، والصحيح الأول .
· ما كيفية المسح على الخف ؟

لم يرد حديث تقوم به الحجة في كيفية المسح على الخف ، فلذلك يكفي المسلم والمسلمة إمرار اليد على القدم اليمنى واليسرى بحيث يصدق عليه أنه مسح ، كما هو قول الشافعي وأبي ثور وغيرهما .
قال الصنعاني : لم يرد في الكيفية ولا الكمية حديث يُعتمد عليه إلا حديث علي في بيان المسح ، والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحاً على الخف لغة أجزأه .
وصفة المسح : أن يُمِرّ اليد اليمنى مبلولة بالماء مفرجة الأصابع على الرجِل اليمنى ، واليسرى كذلك ، ويكون المسح مرة واحدة ، ولا يشرع تكراره .
وجاءت بعض الأحاديث في بيان المجزئ من المسح ، ولكن لا يصح منها شيء ، منها :

حديث علي : ( أنه رأى النبي ( يمسح على ظهر الخف خطوطاً بالأصابع ) .

وحديث جابر قال : ( مرَّ رسول الله ( برجل يتوضأ ، فغسل خفيه ، فنخسه برجله وقال : ليس هكذا السنة أمرنا بالمسح هكذا ، وأمرَّ بيديه على خفيه ) .
· اختلف العلماء في مسح الخفين هل يمسحان كالأذنين جميعاً ، أم تقدم اليمين ؟ اذكر الخلاف ؟
اختلف العلماء على قولين :
القول الأول  : تقدم اليمين .
لأن المسح بدل من الغسل ، والبدل له حكـم المبدل ، فكما أنه يشرع تقديم غسل اليمنى في الرجلين واليدين ، فكذلك يشرع تقديم مسح اليمنى على اليسرى .

القول الثاني : يمسحان جميعاً .
اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة .

أ-لأن في حديث المغيرة قال : ( فمسح عليهما ) ولم يقل : بدأ باليمين ، ولو كان مشروعاً لنقلت هذه الصفة وحفظت ، لأنه من شرع الله سبحانه وتعالى .

ب- القياس على الأذنين، فطهارة المسح لا تيمن فيها، فكما أن الأذنين عضوان مستقلان، ومع ذلك لم يشرع التيمن فيهما ، فكذلك الرجلان في حالة المسح .
وهذا أرجح والله أعلم .
فائدة : قال الشيخ ابن عثيمين : وكثير من الناس يمسح بكلا يديه على اليمين ، وكلا يديـه على اليسرى ، وهذا لا أصل له فيما أعلم .
· ما الحكم إذا لبس جورب على جورب :

إذا كان لبس ذلك على طهارة ، فالحكم في هذه الحالة للفوقاني وإن مسح على التحتاني صح ذلك على الصحيح .

· وإن لبس الفوقاني على حدث ، فلا يجوز له أن يمسح على الفوقاني عند جمهور أهل العلم ، لأنه لبس ذلك على غير طهارة  

وحكى ابن قدامة عدم الخلاف في هذه المسألة .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· أن الدين مبناه على النقل عن الله أو عن الرسول ( ، وليس الرأي هو المحكم فيه .

· الذي يتبادر إلى الذهن هو أن الأولى بالمسح هو أسفل الخف لا أعلاه ، لأن الأسفل هو الذي يباشر الأرض وربما أصابته النجاسة ، فكان أولى بالإزالة ، لكن عند التأمل تجد أعلاه أولى ، لأن المسح لا يحصل به الغسل والإنقاء ، فلا يزيد مسح الخف من أسفله إلا تلوثاً بخلاف الأعلى .

· الدين لا يخالف العقل ، لكن الدين أحياناً يأتي بما لم يدركه العقل ، والسبب أن العقول قاصرة ، وقد يخفى على الإنسان حكمة هذا الشيء .
61- وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ( قَالَ( كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ( يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ, إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ, وَبَوْلٍ, وَنَوْم ) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاه ُ .  

62- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ( قَال ( جَعَلَ اَلنَّبِيُّ ( ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ, وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. يَعْنِي: فِي اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْن )  أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ . 
65- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ( عَنْ اَلنَّبِي ( ( أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ, وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً, إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ) أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ .  
---------
( كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ( يَأْمُرُنَا ) أي : يبيح لنا .
( إِذَا كُنَّا سَفْراً ) بفتح السين وإسكان الفاء ، أي : مسافرين .
( إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ) أي : فننزعها ولو قبل مرور ثلاثة أيام ، والجنابة : إنزال المني .
( وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ, وَبَوْلٍ, وَنَوْم  ) أي : ولكن لا ننزعها من غائط وبول ونوم إلا إذا مرت المدة المقررة .
· ما صحة أحاديث الباب ؟

حديث صفوان حسن ، لأن في إسناده عاصم بن أبي النَّجُود ، وهو صدوق له أوهام ، والحديث له شواهد ، وقد صححه البخاري والنووي وابن حجر .

وحديث أبي بكرة في إسناده المهاجر أبو مخلَد تكلم فيه العلماء ، قال أبو حاتم: لين الحديث، وقد نقل الحافظ في التلخيص أن الشافعي والخطابي صححا الحديث، ونقل الترمذي في العلل الكبير عن البخاري ما نصه: حديث أبي بكرة حديث حسن .
· ماذا نستفيد من قوله ( أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ, إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ... ) ؟

أن المسح على الخفين خاص بالوضوء دون الغسل ، وهذا هو الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين .
قال ابن قدامة : ولا يجزئ المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب لا نعلم في هذا خلافاً .

وقال الحافظ ابن حجر : المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجماع .
· اذكر الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين المذكورة في الأحاديث ؟

أن يكون في المدة المحددة : ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم .

لحديث الباب ( حديث علي ) ( جَعَلَ اَلنَّبِيُّ ( ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ, وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ ) .

ولحديث الباب ( صفوان ) .

ولحديث الباب ( أبي بكرة ) .
والقول بأن المسح على الخفين مؤقت للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ؛ هو مذهب الجمهور .

فهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء .             [ قاله النووي ]  .

وممن قال به من الصحابة : علي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وحذيفة .

وممن قال به من التابعين : شريح القاضي ، وعطاء بن أبي رباح ، والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز .

قال ابن عبد البر :  وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك ، وهو الأحوط عندي .
قال الخطابي : التوقيت قول عامة الفقهاء . [ قاله النووي ] .

القول الثاني : لا توقيت في المسح على الخفين ، فمن لبس خفيه وهو طاهر مسح عليهما ما بدا له .

وإليه ذهب الإمام مالك والليث بن سعد .                     [ ذكر ذلك ابن قدامة ] .

قال الشوكاني : ولعل متمسك أهل هذا القول ما أخرجه أبو داود من حديث أبيّ بن عمارة أنه قال للرسول ( ( أمسح على الخفين ؟ قال : نعم . قال : يوماً ؟ قال : نعم ، ويومين ، وثلاثة أيام ؟ قال : نعم ، وما شئت ) . 

وهذا الحديث لا يصح . قال الدار قطني : هذا إسناد لا يثبت . 

وقال ابن عبد البر :  لا يثبت وليس له إسناد قائم .
والراجح قول الجمهور .

· هل يستثنى من ذلك شيء ؟

يستثنى من ذلك التوقيت المسافر الذي يخشى فوات رفقة ، أو يتضرر بالنزع ، ونحو ذلك من الأعذار ، فله أن يمسح إلى زوال عذره كما قال بذلك بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية .

لما روى الدار قطني والبيهقي في السـنن الكبرى عن عقبة بن عامر ( أنه وفد على عمر بن الخطاب عاماً ، قال عقبة : وعليّ خفاف من تلك الخفاف الغلاظ ، فقال لي عمر : متى عهدك بلبسهما ؟ فقال : لبستهما يوم الجمعة ، واليوم جمعة ، فقال له عمر : أصبت ) .

· متى تبدأ مدة المسح على الخف ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول  : من أول حدث يقع بعد اللبس .

وهذا مذهب الجمهور .                                                  [ ذكر ذلك الشنقيطي ] .
أ-واستدل هؤلاء بزيادة في حديث صفوان ( من الحدث إلى الحدث ) ، قال النووي : وهي زيادة غريبة ليست ثابتة .

ب- وقالوا : إن الحدث سبب للمسح على الخفين ، فعلق الحكم به .
القول الثاني : من حين لبس الخف . 
وهذا محكي عن الحسن البصري .

القول الثالث : من أول مسح بعد الحدث .

وممن قال بهذا الأوزاعي وأبي ثور ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وداود ، ورجح هذا القول النووي واختاره ابن المنذر .

واحتج هؤلاء بأحاديث التوقيت في المسح ، ووجه احتجاجهم بها :
أن قوله (  ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ) صريح في أن الثلاثة كلها ظرف للمسح ، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان ابتداء المدة من المسح ، وهذا القول هو الراجح .
مثال يوضح ذلك : 

رجل توضأ لصلاة الفجر ، ولبس الخفين ، وبقي على طهارته إلى الساعة ( 9 ) ضحىً ، ثم أحدث ولم يتوضأ ، وتوضأ في الساعة ( 12 ) .

المذهب تبتدئ المدة من الساعة ( 9 ) ، وعلى القول الراجح تبتدئ من الساعة ( 12 ) . [ الشرح الممتع ]
· على القول الراجح كما سبق ، إذا مسح بدأت المدة ، لكن اختلف العلماء لو كان مسحه لتجديد الوضوء ، هل تبدأ به المدة أم لا ؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

فقيل : تبتدئ به المدة من المسح ولو لتجديد وضوء .

وقيل : لا بد أن يكون المسح لوضوء واجب . والله أعلم .
· ما الحكم فيمن مسح وهو مقيم ثم سافر ؟

من مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر .

هذا مذهب الأحناف .

فلو مسح يوماً ثم سافر ، فإنه يمسح يومين زيادة على اليوم ، فيكون قد مسح ثلاثة أيام .

لأن رخص السفر قد حلت له .
وذهب بعض العلماء إلى أنه يمسح مسح مقيم .

أ- قالوا : لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر ، فغلب جانب الحضر .

ب- قياساً على الصلاة ، فلو أنه أحرم بالصلاة في سفينة في البلد ، فسارت وفارقت البلد وهو في الصلاة ، فإنه يتمها صلاة حضر  .

والأول أصح .
· ما الحكم فيمن مسح وهو مسافر ثم أقام ؟

من مسح وهو مسافر ثم أقام ، فإنه يمسح مسح مقيم .

 لأن رخص السفر قد انتهت بالوصول إلى بلده .

وهذا قول جمهور العلماء .

فلو مسح المسافر يوماً وليلة فما فوق ثم قدم بلده الذي يسكن فيه ، فلا يجـوز له في هذه الحالة المسح على الخفين بل ينزعهما .
· هل خلع الخف ينقض الوضوء ؟

اختلف العلماء هل خلع الخف ينقض الوضوء ؟

القول الأول : أن خلع الخف ينقض الوضوء .

وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق ، ورجحه الشيخ ابن باز .

لأن القدم حكمه في الأصل الغسل ، وإنما انتقل إلى المسح بدلاً من الغسل لتغطية القدم ، فإذا خلع الخف فقد عاد حكمه إلى وجوب الغسل .

القول الثاني : أنه لا ينقض الوضوء .

وهو مذهب ابن أبي ليلى وجماعة ، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ، واستدلوا :
أ-ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي ظبيان قال ( رأيت علياً بال قائماً ، ثم توضأ ، ومسح على نعليه ، ثم أقام المؤذن فخلعهما ) زاد البيهقي : ( ثم تقدم فأم الناس ) .

وهذا الفعل من خليفة رائد ، وهو ممن أمرنا باتباع سنته .
ب-لعدم الدليل على النقض .
ج-قاس بعضهم بمن حلق رأسه بعد مسحه فإنه لا يجب عليه إعادة مسح الرأس .
وهذا القياس كما قال الحافظ ابن حجر فيه نظر .
والراجح القول الأول .
· هل انتهاء المدة تعتبر من مبطلات المسح ؟

اختلف العلماء هل إذا انتهت مدة المسح يستأنف الوضوء أم لا ؟

القول الأول : يستأنف الوضوء .

وهذا مذهب الحنابلة .

قالوا : لأن المسح أقيم مقام الغَسل في المدة ، فإذا انقضت المدة بطلت الطهارة في الممسوح ، وإذا بطلت الطهارة في الممسوح ، بطلت في سائر الأعضاء ، لأن الحدث لا يتبعض .

القول الثاني : لا تبطل طهارته .

وهو اختيار ابن حزم ورجحه ابن تيمية .

أ-قالوا : إن أحاديث التوقيت للمقيم والمسافر تضمنت ابتداء وانتهاء مدة المسح لا الطهارة ، فهي تنهى أن يمسح أحدنا أكثر من يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر .

ب- أن هذا الرجل قد تطهر بمقتضى الكتاب والسنة ، فلا تنتقض طهارته إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع ولا دليل هنا .

والله أعلم .

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· جواز المسح على الخفين في السفر كما يجوز في الحضر .
· أن البول والغائط من نواقض الوضوء .

· استدل بحديث الباب من قال أن النوم ينقض الوضوء . [ وستأتي المسألة بإذن الله ]  
· في الحديث دليل على حكمة الشرع، وتنزيل الأمور منازلها، واعتبار الأحوال، فإن النبي ( هنا فرق بين المسافر والمقيم، فجعل للمسافر مدة أطول من مدة المقيم مراعاة بحال المسافر ومشقته .     
63- وَعَنْ ثَوْبَانَ ( قَال (بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ ( سَرِيَّةً, فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى اَلْعَصَائِبِ - يَعْنِي: اَلْعَمَائِمَ -وَالتَّسَاخِينِ- يَعْنِي: اَلْخِفَاف) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ . 
---------

( سَرِيَّةً ) السرية القطعة من الجيش من خمسمائة إلى ثلاثمائة وقيل إلى أربعمائة ، سميت بذلك لأن الغالب عليها أن تسير بالليل وتختفي بالنهار ، وقيل : لأنها تكون من خلاصة الجيش وخيارهم .
( اَلْعَصَائِبِ ) جمع عصابة ، وهي العمامة ، سميت بذلك لأن الرأس يعصب بها .

( وَالتَّسَاخِينِ ) هي الخفاف .
· ما صحة حديث الباب ؟

 الحديث رواه أبو داود من طريق راشد بن سعد عن ثوبان عن النبي (، ضعفه بعضهم بأن راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان، كما قال الإمام أحمد ، وقد أثبت بعضهم سماعه منه ، وقد صحح الحديث الحاكم والنووي .
· ما حكم المسح على العمامة ؟

 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : لا يجوز الاقتصار على العمامة .

وهذا مذهب الجمهور .                             [ ذكر ذلك الحافظ ابن حجر ] .
فهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية .

قال الترمذي : وقال غير واحد من أصحاب النبي ( لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة .
فعند أصحاب هذا القول أنه لا يجزئ المسح على العمامة وحدها ، فلو مسح الإنسان على العمامة وحدها لم يجزئه ، بل لا بد أن يمسح على جزءٍ من الرأس ، ومن المعلوم أن مسح جزء من الرأس يجزئ عند أكثر هؤلاء الأئمة ، واحتجوا :

أ- بقوله تعالى ( وامسحوا برءوسكم ) . فأمر الله بمسح الرأس في الوضوء ، وهذا يقتضي إمساسه بالماء ومباشرته به ، والعمامة ليست برأس ، فماسحها غير ما سح برأسه حقيقة .

ب-وبأن الله فرض المسح على الرأس ، والحديث في العمامة محتمل التأويل ، فلا يترك المتيقن للمحتمل .

القول الثاني : جواز المسح على العمامة .

وهذا مذهب الحنابلة .

وهو قول الأوزاعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود بن علي .

قال الترمذي : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ( منهم : أبو بكر ، وعمر ، وأنس ، واحتجوا بالأحاديث الواردة التي فيها المسح على العمامة .
قال ابن المنذر : وممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق ، وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة .

أ-لحديث الباب .

ب-ولحديث  عمرو بن أمية قال  ( رأيت رسول الله ( يمسح على عمامته وخفيه ) . رواه البخاري

ج-ولحديث بلال قال ( مسح رسول الله ( على الخفين والخمار ) . رواه مسلم .

وجه الدلالة : أن النبي ( مسح على العمامة ، ولم يُذكر في الحديث أنه مسح على الناصية ، أو على شيء مع العمامة ، فدل على جواز الاقتصار على العمامة في المسح .

د-وعن المغيرة بن شعبة : ( أن النبي ( توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين ) . رواه مسلم 
وهذا القول هو الصحيح .
· اشترط بعض الفقهاء للمسح على العمامة شروطاً ، اذكرها مع بيان الصحيح منها وغير الصحيح ؟
اشترط بعض الفقهاء للمسح على العمامة شروطاً :
منها : أن يلبسها على طهارة .
وهذا المشهور من مذهب الحنابلة .
قياساً على الخف .
واختار ابن تيمية أنه لا يشترط ، واختاره ابن حزم .
لعدم الدليل ، إذ ليس في الأحـاديث إلا أن الرسول ( مسح على العمامة مطلقاً ، والتخصيص يحتاج إلى دليل .

ومنها : أنه يشترط لها توقيت .
وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة .

قياساً على الخف .
والصحيح أنه لا يشترط ، لأنه لم يثبت أن النبي ( وقتها .

ومنها : أن تكون محنكة ( هي التي دار منها تحت الحنك ) ذات ذوابة [ هي التي يكون أحد أطرافها متدلياً من الخلف ] .
وهذا المشهور من مذهب الحنابلة .

أ-قالوا : لأن هذا هو الذي جرت العادة بلبسه عند العرب .

ب-ولأن المحنكة هي التي يشق نزعها .
ج- ولأنها إذا لم تكن محنكة أشبهت الكوفية ( الطاقية ) والكوفية لا يمسح عليها ، فكذلك غير المحنكة . ( المغني ) .
واختار شيخ الإسلام أنه لا يشترط ذلك .

 لأن النص جاء وورد بالمسح على العمامة ، ولم يذكر قيداً آخر ، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها .
وأما تحنيكها زمن الصحابة فقد كان للحاجة إلى الجهاد ، قال ابن تيمية : والسلف كانوا يحنكون عمائمهم ، لأنهم كانوا يركبون الخيل ، ويجاهدون في سبيل الله ، فإن لم يربطوا العمائم بالتحنيك وإلا سقطت .

· ما مقدار ما يمسح من العمامة ؟

 لا بد أن يكون المسح شاملاً لأكثر العمامة ، فلو مسح جزءاً منها لا يصح .

· هل يجوز للمرأة أن تلبس العمامة ؟

لا يجوز ذلك لها ، لأن هذا تشبه بالرجل .

وقد لعن رسول الله ( المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال .

· ما حكم المسح على اللفافة ؟ ( وهي التي يلفها الإنسان على قدمه ) ؟

اختلف العلماء في حكم المسح على اللفافة على قولين :
القول الأول : لا يجوز مطلقاً .

وهذا مذهب جماهير العلماء .

أ- وذلك لأن اللفائف لا تثبت بنفسها .  ( قاله ابن قدامة ) .
ب-أن المسح إنما ورد على الخف ، وما هو في معناه ، وأما اللفائف والخِرَق التي تلف على الأرجل فلا تسمى خفاً ، ولا هي في معناه ، فلا يمسح عليها إلا بدليل .

قال النووي : لو لفّ على رجلهِ قطعة من أَدَم واستوثق شده بالرباط ...لم يجز المسح عليه ، لأنه لا يسمى خفاً ، ولا هو في معناه .
ج- حكي الإجماع على عدم الجواز .
القول الثاني : يجوز المسح عليها .

واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .

أ-لحديث الباب ، حيث أمرهم رسول الله ( بالمسح على التساخين ، وهي كل ما يلف على القَدَم ، ويشد عليها خفاً كان أو غيره .

ب-ولأن الغرض الموجود في المسح على الخفاف موجود في لبس اللفافة .
ج- أن اللفائف أولى بالجواز من الخفاف والجوارب ، لأن نزعها أشق .
وهذا القول هو الصحيح .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والصواب أنه يمسح على اللفائف ، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب ، فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة ، وفي نزعها ضرر ، إما إصابة البرد ، وإما التأذي بالحفاء ، وإما التأذي بالجرح ، فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى .
· ما حكم المسح على الجوربين ( وهما ما يلبس على رجل على هيئة الخف من غير الجلد ، كتاناً كانتا أم قطناً أم صوفاً ، وهو المعروف الآن بالشراب ) ؟

 اختلف العلماء في ذلك على قولين .

القول الأول : جواز ذلك إذا كانا صفيقين يمكن متابعة المشي بهما .

وهذا مذهب الشافعي وأحمد .

واستدلوا :بحديث الباب . حيث أمر النبي ( بالمسح على التساخين ، وهي كل ما يلف على القدم .

وبحديث المغيرة بن شعبة ( أن رسول الله ( توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ) رواه أبو داود .

ووجه الدلالة منه ظاهر : حيث مسح ( على الجوربين .

لكن هذا الحديث مختلف في صحته ، فضعفه كبار الحفاظ ،وصححه بعض المتأخرين كالألباني وأحمد شاكر وغيرهم .

القول الثاني : يجوز المسح عليهما إذا كانا منعلين أو مجلدين .

وهو مذهب أبي حنيفة .

قالوا : إن المسح على الخفين على خلاف القياس ، فلا يصح أن يلحق به غيره إلا إذا كان في معناه من كل وجه ، والجورب ليس كذلك ، إلا إذا كان منعّلاً أو مجلداً .

القول الثالث : الجواز مطلقاً .

وهو قول بعض الصحابة منهم عمر وعلي ، وبعض التابعين منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري .

واستدلوا بأدلة القول الأول . حيث وردت مطلقة من غير تقييد بأن يكونا منعلين أو مجلدين أو صفيقين ، وتقييد ما أطلقه الشارع لا يجوز إلا بدليل ، ولا دليل هنا .

وهذا القول هو الراجح :

قال ابن المنذر : رويَ إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله ( : علي، وعمار، وأبي مسعود، وأنس، وابن عمر، والبراء بن عازب، وبلال، وأبي أمامة، وسهل بن سعد .
64- وَعَنْ عُمَرَ -مَوْقُوفًا- و]عَنْ] أَنَسٍ -مَرْفُوعًا-( إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا, وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا, وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ" ) أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَه ُ  .  
---------
· حديث عمر الموقوف أخرجه الدار قطني وإسناده قوي .

· وأما حديث أنس المرفوع  ، فقد أخرجه الحاكم في المستدرك ، وقال : رواته عن آخرهم ثقات إلا أنه شاذ بمرة .
وقال الذهبي :  الحديث على شرط مسلم ، تفرد به عبد الغفار وهو ثقة ، والحديث شاذ .
وسبب الشذوذ : أن عبد الغفار بن داود تفر د بهذا الحديث عن حماد بن سلمة ، فلم يروه أحدٌ غيره من أهل البصرة .

ومن شذوذه أيضاً : مخالفته للأحاديث الصحيحة الدالة على التوقيت في المسح على الخفين .

· استدل بهذا الحديث من قال بعدم التوقيت في المسح على الخفين لقوله (وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ) فما الجواب عنه ؟
 الجواب عليه من وجوه :

أولاً : أنه محمول على ما ورد في النصوص الأخرى التي فيها التوقيت .
ثانياً : ويمكن أن يجاب أن حديث أنس المرفوع شاذ .
ثالثاً : أن يكون قوله (إن شاء) إشارة إلى أن المسح ليس بواجب دفعاً لما يفيده ظاهره من الوجوب، وظاهر النهي من التحريم .

· ما الجواب عما ورد عن عمر من عدم التوقيت ؟

الجواب عليه من وجوه :

أولاً : أنه ورد عن عمر ما يدل على التوقيت .

فقد أخرج عبد الرزاق عن أبي عثمان النهْدي قال ( حضرت سعداً وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين ، فقال عمر : يمسح عليهما إلى مثلِ ساعتهِ من يومه وليلته ) فهذا دليل بيّن على أن عمر يقول بالتوقيت .

وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن عمر ( أن عمر بن الخطاب قال في المسح على الخفين : للمسافر ثلاث ، وللمقيم يوم إلى الليل ) وإسناده صحيح .

وقد أجاب البيهقي عن هذا التعارض بقوله : وقد روينا عن عمر بن الخطاب التوقيت ، فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه الثبت عن النبي ( في التوقيت ، وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى .

وقد نقل النووي هذا القول وارتضاه .

ثانياً : يمكن أن يحمل ما ورد عن عمر بعدم التوقيت على الضرورة أو على المشقة الكبيرة ، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله .

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· أن هذا الحديث استدل به من قال باشتراط الطهارة في المسح على الخفين ، وأنه لا يجوز المسح عليهما إلا إذا لُبسا جميعاً بعد كمال الطهارة . [ وسبقت المسألة ]

· أن المسح على الخفين خاص بالوضوء دون الغسل [ وسبقت المسألة ودليلها حديث صفوان بن عسال ] 
· جواز الصلاة في النعال ، لقوله ( : ( وليصل فيهما ) والجمهور على استحباب ذلك لقوله ( : ( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ) . رواه أبو داود . [ وتأتي المسألة إن شاء الله ] .

· أن الأفضل للإنسان أن يصلي بخفيه إذا كانا عليه عند الصلاة ، لقوله ( : ( وليصلّ فيهما ) .
66- وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ ( أَنَّهُ قَالَ: ( يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ? قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: يَوْمًا? قَالَ: "نَعَمْ", قَالَ: وَيَوْمَيْنِ? قَالَ: "نَعَمْ", قَالَ: وَثَلَاثَةً? قَالَ: "نَعَمْ, وَمَا شِئْتَ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ) .
-------

· ما صحة الحديث ؟

الحديث ضعيف ولا يصح .

 جاء في تلخيص الحبير : قال أبو داود ليس بالقوي ، وضعفه البخاري ، فقال : لا يصح ، وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد : رجاله لا يعرفون ، وقال أبو الفتح الأزدي : هو حديث ليس بالقائم ، وقال ابن عبد البر : لا يثبت وليس له إسناد قائم ، ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الأئمة على ضعفه .

· وهو من أدلة من قال بعدم التوقيت في المسح على الخفين ، لكنه حديث ضعيف لا يصح .

· وسبق أن قول جماهير العلماء أن المسح على الخفين مؤقت .

والله أعلم ؛؛؛
وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الشيخ/ سليمان بن محمد اللهيميد
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